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¶ صورة الغلاف

  لوجود خلل في نظام الأكياس الهوائية

 وزارة الاقتصاد تستدعي 
تويوتا طراز افالون 

موديل ٢٠٠٣ وحتى ٢٠٠٤ 
•  الدوحة - الشرق 

أعــلــنــت وزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة بــالــتــعــاون مــع شركة 
عــبــدالــلــه عــبــدالــغــنــي وكــيــل ســـيـــارات تــويــوتــا ولــكــزس عن 
اســتــدعــاء مــركــبــات تــويــوتــا افــالــون مــوديــل  2003 وحتى 
ــك لـــوجـــود خــلــل فـــي نــظــام الأكـــيـــاس الــهــوائــيــة  2004  وذلــ
ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة 
من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد 
وكــلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها 
لــحــمــايــة حــقــوق المــســتــهــلــكــين.  وأكــــدت الـــــوزارة أنـــه سيتم 
الــتــنــســيــق مـــع وكــيــل الــشــركــة لمــتــابــعــة عــمــلــيــات الــصــيــانــة 
ــع الـــعـــمـــلاء لــلــتــأكــد مـــن تنفيذ  ــتـــواصـــل مـ والــتــصــلــيــح والـ
الإجــــــــراءات وتــصــحــيــح الــخــلــل والـــعـــيـــوب فـــي الـــســـيـــارات 
التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة 
جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات 
بــالــتــواصــل مــع إدارة حــمــايــة المستهلك ومــكــافــحــة الغش 

التجاري والتي تستقبل الشكاوى. 

تأمين السيارات والـمـركبات .. ما له وما عليه

يجب أن يعلم كل أطراف العملية التأمينية أنه لا إثراء على حساب التأمين
 ونواصل اليوم مع موضوع (تأمين السيـارات والمـركبات)، 
خصوصا أن هــذا الــفــرع مــن الــتــأمــين هــو الأكــثــر تعرضاً 
للنقد ويأخذ حيزاً كبيراً من التعليقات والهجوم في جميع 
وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لكونه يرتبط 
تــرتــبــط فــي حياتها  للمجتمع والــتــي  الــكــبــرى  بالشريحة 
اليومية من  اليومية بالسيارات في تحركاتها المعيشية 
وإلـــى أي مــكــان بــالــدولــة، كما أنــه الــقــطــاع الـــذي تعاني فيه 
شركات التأمين من خسائر كبيرة، وقد تناولنا في المقال 
الــســابــق بــعــض الإحـــصـــاءات المــهــمــة الــتــي تــبــين حــجــم هــذه 
الــســيــارات وبعض  الــيــوم  عقد تأمين  الخسائر، ونتناول 
المشاكل العامة التي يشكو منها الجمهور ولماذا يجب فهم 

دور ومعالجة صناعة التأمين لها؟..
التأمين كما أسلفنا عقداً قانونياً يتكون من شقين  عقد 
الثالث  الطرف  السياره والثاني  أو  المركبة  أحدهما جسم 
العقد يلزم شركة  فــإن هــذا  بالغير وبالتالي  أو ما يعرف 
الذي  له عن الضرر  المؤمن  أو  التأمين بتعويض المشترك 
أثناء  المؤمنة داخــل حــدود قطر وذلــك  قــد يلحق بالمركبة 
سيرها على الطرق المعبدة أو المعدة لسير المركبات والذي 
يمكن أن يحدث كنتيجة مب اشرة للاصطدام أو الانقلاب، 
الحريق بما في ذلك الحريق الناشئ عن الاشتعال الذاتي 
أو الصواعق، السرقة أو محاولة السرقة أو السطو إضافة 
الناجمة عن قيادة أو استعمال  القانونية  إلى المسؤوليات 
السيارة أو المركبة للغير من إصابات جسمانية، وفاة، أو 
تلفيات للممتلكات باختلاف طبيعة تلك الممتلكات العائدة 
الــجــمــهــور لطبيعة هــذا  إلمـــام غــالــبــيــة  للغير وبــســبــب عـــدم 
العقد ومبادئه تنشأ الكثير من المواقف التي يعتمد عليها 

التأمين والقول إنها  البعض للأسف في شيطنة شركات 
تتربح من التأمين وتخدع عملاءها ومن تلك المواقف الكثير 
الــســيــارات  أو مطالبات  مــن إجــــراءات تعويضات حـــوادث 
ما التحمل والاستهلاكات في قطع الغيار أو حساب  ولاسيَّ
الكامل للسيارة  التلف  الكلية في حالة  الخسارة  تعويض 

ــرة لـــلـــحـــوادث  ــاشــ ــبــ كـــنـــتـــيـــجـــة مــ
المــــروريــــة، وواجـــبـــنـــا أن نــوضــح 
ــتــأمــين ما  لــشــريــكــنــا فـــي عــقــد ال
يــعــتــبــر بـــديـــهـــيـــات فــــي صــنــاعــة 
ــلـــق بــشــق  ــعـ ــتـ الــــتــــأمــــين فـــيـــمـــا يـ
السيارات والمركبات  تعويضات 
الــتــي يتسع فيها  المــنــطــقــة  وهـــي 
بـــون الــخــلاف دائــمــاً بــين العميل 

وشركة التأمين.

◄ التحمل

ــــجــــزء أو المـــعـــدل  ــو ال الــتــحــمــل هــ
الـــذي يتحمله المــؤمــن لــه عــن أي 
مــطــالــبــة أو حــــــادث ســــــواء كـــان 
ذلـــك قيمة مــاديــة مــحــددة سلفاً 

في بداية تحرير العقد التأميني أو معدل أو نسبة مئوية 
التأمين  المطالبة حين تحققها وأيضاً تحدد في عقد  من 
وهناك فلسفة وبعد اجتماعي في فرض التحمل ألا وهو 
بناء روح المشاركة والمساهمة في تحمل الخسارة الناجمة 
السيارة  قــائــد  يـــزداد حــرص  الخطر وبالتالي  عــن تحقق 
القيادة وبالطبع  أثناء  أو تهاون  على تفادي أي استهتار 

أنــه لا أحد  نــدرك  الله سبحانه وتعالى ونحن  الحامي هو 
يرغب في تحقق الإيــذاء لنفسه أو للغير ولكن إحساسه 
بضرورة مشاركته في تحمل نتائج تحقق الخطر سيزيد 
الغير إضافة  من إحساسه بالمسؤولية الشخصية قبل 
إلى ما في فلسفة التحمل من دعم لشركات التأمين لما لها 
من أهمية في تخفيض العبء الإداري على شركات التأمين 
بــتــفــادي المــطــالــبــات الــصــغــيــرة الــتــي تــنــحــصــر فـــي حـــدود 

التحمل المنصوص عليه في عقد التأمين.

◄ الاستهلاك

أنه لا  التأمينية  العملية  من المهم جداً أن يعلم كل أطــراف 
أو  التأمين  التأمين ســواء كانت شركة  إثــراء على حساب 
المــؤمــن لــه حــيــث إن أحـــد مــبــادئ الــتــأمــين الأســاســيــة وهــو 
الــشــيء لأصله  مــبــدأ التعويض يــقــوم على أســـاس إعـــادة 
قبل الحادث أي إعادة التلف الناتج عن الحادث إلى الحالة 
الـــحـــادث مباشرة  الــتــي كـــان عليها قــبــل وقـــوع  والــكــيــفــيــة 
بمعنى أنه لا يمكن استبدال قطع الغيار المتضررة للسيارة 
مــوضــوع الــتــأمــين والــتــي تــعــود إلــى مــوديــل أو سنة صنع 
الحالية لكون ذلك  قديمة بقطع غيار جديدة تعود للسنة 
يعد تجديداً للسيارة وإثراء من التأمين غير مقبول حتى 
بنصوص القانون المدني الذي ينص على عدم الإثراء دون 

سبب على حساب الغير. 
وفـــي الحقيقة فـــإن الــعــقــد أوضـــح وبــنــصــوص بــنــوده في 
الشروط العامة للعقد كل الأسس التي يعتمد عليها سواء 

في تحديد التحملات أو معدلات الاستهلاك
وهــنــاك فــي الحقيقة واجــبــات يجب أن يوفي المــؤمــن لــه أو 

أقلها الإســراع بأخطار شركات  التأمين بها  المشارك في 
التأمين  أو تعديل يطرأ على موضوع  بــأي تغيير  التأمين 
السيارة والتي تؤثر تأثيراً كبيراً في  أو  المركبة  إلا وهــو 
السيارة عند  العقد وسريانه مثل نقل ملكية  مشروعية 
الشراء من المالك السابق، تغيير نشاط السيارة المستخدمة 
من خصوصي إلى تأجير أو نقل عام إضافة إلى تجديد 
القانونية حتى لا يسقط حق  التراخيص فــي مواعيدها 
المشارك القانوني في المطالبة ووقوعه تحت طائلة القوانين 
المنظمة للمرور إضافة إلى سرعة اتخاذ إجــراءات الإبلاغ 
المطلوبة  التأمين بالمستندات  الحادث ومــوافــاة شركة  عن 
لــســرعــة اســتــكــمــال المــطــالــبــة والــحــصــول عــلــى الــتــعــويــض 

المستحق في أسرع وقت. 
ونــحــن كــعــامــلــين فـــي صــنــاعــة الــتــأمــين نــهــيــب بالجمهور 
التأمين والأســس  أن يتفهم طبيعة وشــروط عقد  الحبيب 
التأمين تحقيقاً  اتباعها في تعامله مع شركات  الــواجــب 
التأمين  بإلزامية  المــشــروع  الــذي قصده  للبعد الاجتماعي 
ــن له  ــؤمـ ــع المـ ــوي مـ ــود طــــرف مــتــضــامــن قــ ــ ووجـــوبـــيـــة وجـ
العقد حمايـــــة للمجتمع والاقتصــــــاد  أو المشــــارك فــي 

القومــــــي. 
الــضــوء مــن وجهة نظر  نأمل أن نكون قــد سلطنا بعض 
شــركــات الــتــأمــين الــتــي دائــمــاً مــا يتم الــهــجــوم عليها دون 
المــقــالات هو  الأكــبــر مــن هــذه  فهم لطبيعة عملها وهدفنا 
الفهم  الكريم لخلق  بناء الأرضية المشتركة مع جمهورنا 
المتبادل والذي يخلق الدعم المتبادل لمصلحة كل الأطراف 
القومي في  ومصلحة تكاتف مجتمعنا ودعم اقتصادنا 

المقام الأول. 

الرئيس التنفيذي الشركة الإسلامية القطرية للتأمين

استكمالا لسلسة مقالاتنا التي تناولت صناعة التأمين وما 
تواجهه هذه الصناعة من تحديات ومن غياب الوعي لدى جمهور 
المتعاملين، حيث عملنا من خلال هذه السلسة على محاولة 
تسليط الضوء على الجوانب المهمة والضرورية لفهم هذه 

الصناعة الحيوية في اقتصادنا القومي
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نهيب بالجمهور أن 

يتفهم طبيعة وشروط 
عقد التأمين والأسس 

الواجب اتباعها في 
تعامله مع الشركات 
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تعنى بنشر البحوث في الاقتصاد والصيرفة الإسلامية 

إطلاق الإصدار الأول من «مجلة بيت المشورة» العلمية الدولية
•  الدوحة - الشرق 

بـــادرة علمية رائـــدة أعلنت شركة  فــي 
بيت المشورة للاستشارات المالية عن 
إطـــلاق الإصــــدار الأول مــن مجلة بيت 
المــــشــــورة، وهــــي مــجــلــة عــلــمــيــة دولــيــة 
مــحــكــمــة تــعــنــى بــنــشــر الـــبـــحـــوث فــي 

الاقتصاد والصيرفة الإسلامية. 
ــــذي نــظــمــتــه الــشــركــة  ــــي الـــحـــفـــل الــ  وفـ
بــــــهــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة تــــــحــــــدث ســـــعـــــادة 
الدكتور/ خالد بن إبراهيم السليطي 
الثقافي (كــتــارا)  الــعــام للحي  المــديــر   -
ورئيس تحرير المجلة- عن الخطوات 
المتسارعة التي يسير بها الاقتصاد 
الإســـلامـــي الـــيـــوم والــفــجــوة المــتــزايــدة 
في مقابل ذلك في المرجعيات العلمية 
المــتــخــصــصــة لــتــدعــيــم وتـــرشـــيـــد هــذه 
الـــتـــجـــربـــة، وأوضــــــح أن انـــطـــلاق هــذه 
المجلة جاء إيماناً بضرورة الاضطلاع 
بهذه المهمة، ودعماً للصناعة المالية 
الإســـلامـــيـــة، وإســهــامــاً فـــي تــطــويــرهــا 
الــبــحــوث العلمية المتسمة  مــن خـــلال 
بـــالأصـــالـــة والــتــجــديــد وفــــق المــعــايــيــر 
الــعــلــمــيــة المــعــتــبــرة، وتـــوجـــه ســعــادتــه 
بالشكر لأعــضــاء الهيئة الاستشارية 
بــالمــجــلــة لجهودهم  الــتــحــريــر  وهــيــئــة 
فـــي ظـــهـــور هــــذا الإصــــــــدار، كــمــا تــقــدم 
بجزيل الشكر والامــتــنــان لبنك بــروة 
على مبادرته ورعايته لهذا الإصــدار، 
داعياً الباحثين والمهتمين لدعم المجلة 
ــم  ــهـ ــال بــحــوثــهــم وآرائـ ــ مـــن خــــلال إرســ
حـــــول مـــســـتـــجـــدات الـــصـــنـــاعـــة المــالــيــة 
الإسلامية، كما دعا المؤسسات المالية 
ــيــــة إلـــــى دعـــــم هـــــذه الــجــهــود  الإســــلامــ
الــعــلــمــيــة، والاســتــفــادة مــن الـــدراســـات 
ــثـــل مـــعـــالـــجـــات  والــــبــــحــــوث الــــتــــي تـــمـ
ــتـــكـــارات تــســهــم فـــي تــقــدم  وحـــلـــول وابـ

وتطور الصناعة المالية الإسلامية. 
وقـــــد أكـــــد الـــســـيـــد/ خـــالـــد بــــن مــهــدي 
ــابــــي المــــديــــر الــــعــــام الــتــنــفــيــذي  ــبــ الأحــ
والرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية 
فـــي بــنــك بــــروة بـــأن رعـــايـــة بــنــك بـــروة 
ــلــــة يــعــكــس  لــــهــــذا الإصـــــــــــدار مـــــن المــــجــ
البنك  القيمية التي يتبناها  الأهــداف 
خـــــلال مـــســـيـــرتـــه الــــداعــــمــــة لــلــصــيــرفــة 
ــه بــأهــمــيــة  ــنـ ــاً مـ ــانــ ــمــ الإســــلامــــيــــة، وإيــ
الــبــحــوث والــــدراســــات الــعــلــمــيــة الــتــي 
مــن شأنها تقويم مسيرة المؤسسات 
المالية الإسلامية والمساهمة في تقديم 
الحلول والابتكارات من أجل النهوض 

بـــواقـــع الاقـــتـــصـــاد الإســــلامــــي، مــشــيــراً 
إلى الإنجازات المتسارعة التي حققها 
البنك خلال مراحله القصيرة ليضمن 
لــعــمــلائــه خــدمــات مــصــرفــيــة متكاملة 
ــة،  ــيـ ــع الـــشـــريـــعـــة الإســـلامـ مـــتـــوافـــقـــة مــ
وقـــيـــامـــه بــــــدوره المـــلـــمـــوس فـــي خــدمــة 
المــجــتــمــع ونـــشـــر الـــثـــقـــافـــة المــصــرفــيــة 

الإسلامية. 
ــة بــــن قــيــس  ــامــ ــد الـــدكـــتـــور أســ ــ كـــمـــا أكـ
الدريعي - العضو المنتدب والرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــيـــت المـــــــشـــــــورة، نـــائـــب 
المـــــجـــــلـــــة - حـــــرص  تـــــحـــــريـــــر  رئــــــيــــــس 
ــورة عــلــى مــواصــلــة  ــشــ شـــركـــة بــيــت المــ
رسالتها التي خطتها في نشر ثقافة 

الصناعة المالية الإسلامية داخل قطر 
وخارجها، وذكر أن هذا الإصدار الأول 
للمجلة يتضمن العدد الأول والثاني، 
حــيــث كــانــت انــطــلاقــة المــجــلــة وصـــدور 
عددها الأول في العام الماضي بشكل 
إلــكــتــرونــي فــقــط، ثـــم ألــحــق بـــه النشر 
الـــورقـــي بــعــد المــوافــقــات الــرســمــيــة من 
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة وحـــصـــولـــهـــا عــلــى 
الترخيص من وزارة الثقافة والفنون 
والتراث في دولــة قطر، كما أشــار إلى 
أن هذا الإصدار قد حوى مجموعة من 
البحوث العلمية المتخصصة والمميزة 
باللغتين العربية والإنجليزية، والتي 
تـــنـــاولـــت قــضــايــا مـــعـــاصـــرة وحــديــثــة 
بــالــبــحــث والــتــجــديــد والمــعــالــجــة، وقــد 
ــذه الـــبـــحـــوث بـــمـــراجـــعـــات  ــ حـــظـــيـــت هــ
وتــصــويــبــات المحكمين لضمان أعلى 
مــعــايــيــر الـــجـــودة والإتـــقـــان فــي مجال 

البحث والنشر.
وتعتبر مجلة بيت المشورة أول مجلة 
علمية دولــيــة محكمة ومــرخــصــة من 
وزارة الــثــقــافــة والــفــنــون والـــتـــراث في 
دولــة قطر، وحاصلة على التصنيف 
الــخــاص بــالمــجــلات العلمية،  الـــدولـــي 

وهي تعنى بنشر البحوث في مجالات 
ــاد والـــصـــيـــرفـــة الإســــلامــــيــــة،  ــتــــصــ الاقــ
وتهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين 
والمتخصصين لتحكيم ونشر نتاجهم 
الـــعـــلـــمـــي مــــن بــــحــــوث ودراســـــــــــات فــي 
مجال الاقتصاد والصيرفة الإسلامية 
باللغتين العربية والإنــجــلــيــزيــة، كما 
تــهــدف إلـــى نــشــر الـــوعـــي المــعــرفــي من 
خلال إتاحة هذه البحوث والدراسات 
للمستفيدين من خلال وسائط النشر 
الورقية والإلكترونية، وتضم الهيئة 
ــبــــة مــن  الاســــتــــشــــاريــــة لـــلـــمـــجـــلـــة كــــوكــ
الأكاديميين المختصين والبارزين من 
الـــدول العربية والإســلامــيــة،  مختلف 
وتستقبل مجلة بيت المشورة البحوث 
والدراسات العلمية لغرض النشر من 
خــلال موقعها الإلكتروني أو البريد 
ــم تــخــضــع هـــذه  ــخــــاص بـــالمـــجـــلـــة، ثــ الــ
البحوث إلى مراجعة وفحص اللجنة 
العلمية والنظر في مطابقتها لمعايير 
النشر الخاصة بالمجلة، ثم يتم الإقرار 

بعد ذلك بصلاحية النشر.
وتــــــصــــــدر المــــجــــلــــة عــــــن شـــــركـــــة بــيــت 
المـــشـــورة لـــلاســـتـــشـــارات المــالــيــة وهــي 
شــركــة مــســاهــمــة قــطــريــة غــيــر ربحية 
ــــى  ــــي الأولـ ــام 2007م، وهـ ــ تـــأســـســـت عـ
في دولــة قطر في تقديم الاستشارات 
الــشــرعــيــة والــرقــابــة والتدقيق  المــالــيــة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــة الإسـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــات المـ ــمــــؤســــســ ــلــ لــ
ــة  بــالإضــافــة إلـــى الاســتــشــارات الإداريــ
ــتـــدريـــب والـــتـــطـــويـــر، وتــعــمــل على  والـ
ــال الإبــداعــيــة  ــمــ تــقــديــم الــحــلــول والأعــ
ضـــمـــن نــــطــــاق خـــدمـــاتـــهـــا لـــلـــشـــركـــات 
والأفـــــراد، ولأجـــل رفـــع مــســتــوى الأداء 
انضمت شركة بيت المشورة لعضوية 
تحالف مــجــمــوعــة(LEA) وهــي شركة 
أمـــريـــكـــيـــة تــعــتــبــر ثـــانـــي أكـــبـــر شــركــة 
فـــي الاســتــشــارات  عــالمــيــة متخصصة 

والتدقيق.
ومــــن أجــــل مـــواكـــبـــة الـــتـــطـــور الــســريــع 
فــي قــطــاع الــتــمــويــل الإســلامــي عمدت 
شركة بيت المشورة إلى تقنين أعمال 
الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة 
تماشياً مع التطور السريع والانتشار 
الـــواســـع لأعـــمـــال الــتــمــويــل الإســلامــي 
فـــي الــعــالــم، بــالإضــافــة إلـــى الاهــتــمــام 
بالجانب العلمي والمعرفي المتمثل في 
نشر المفاهيم والقيم والأخلاق المالية 
الإسلامية، لتكون شريكاً حقيقياً في 

نجاح العمل المصرفي الإسلامي.  ¶  الإصدار الأول من المجلة 
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السليطي: المجلة تقدم 
معالجات وحلولا تسهم 

في تقدم وتطور الصناعة 
المالية الإسلامية

الأحبابي: بنك بروة مؤمن 
بأهمية البحوث العلمية 

لتقويم مسيرة المؤسسات 
المالية الإسلامية

 الدريعي: هدفنا نشر 
ثقافة الصناعة المالية 

الإسلامية داخل
 قطر وخارجها 
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